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المحکمة الاتحادیة العلیا ترد دعویین ضد قرار تحویل حلبجة إلی محافظة

 

نخیل نیوز | متابعة

أعلنت المحکمة الاتحادیة العلیا  العراق، الیوم الثلاثاء، عن ردّها دعویین قضائیتین طعنتا بقرار تحویل قضاء حلبجة

إلی محافظة، مؤکدةً أن القرار لا یتعارض مع أحکام الدستور ولا یشوبه خلل قانوني.

وذکر بیان رسمي صادر عن المحکمة، ونُشر  موقعها الإلکتروني، أن الدعوى الأولی قُدِّمت ضد رئیس مجلس النواب

ونوابه، وطعنت بدستوریة إجراءات التصویت  القرار، مع طلب إصدار أمر ولائي لإیقاف تنفیذه، إلا أن المحکمة قررت رد

الدعوى لعدم استنادها إلی أسس قانونیة متینة.

أما الدعوى الثانیة، فقد رُفعت ضد رئیس الجمهوریة، وطالبت بإلغاء المرسوم الجمهوري الصادر بتاریخ 29 نیسان 2025،

والمتعلّق بالمصادقة  تحویل حلبجة إلی محافظة، غیر أن المحکمة وجدت أن المرسوم صدر ضمن الصلاحیات

الدستوریة المخوّلة لرئیس الجمهوریة، وقررت رد الدعوى.

وأکدت المحکمة، أنه لا یوجد أي مانع دستوري أو قانوني یحول دون اعتماد حلبجة محافظة رسمیة ضمن التقسیم الإداري

للدولة العراقیة.

یُذکر أن قرارات المحکمة الاتحادیة العلیا تُعدّ باتة وملزمة لجمیع السلطات، استنادًا إلی المادة (94) من الدستور

العراقي لسنة 2005.

 


